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ضةقوة العمل من أجل قانون موحد لمالبيان التأس ل   ساء. نا   العنف ضد ال

  
ل  الھلازالت قضية التعرض للعنف ب ات، أرقام وحصاءات من واقع مصادر رسمية  أش ساء المصر م  حياة ال  القضية الأ

ساء  ن ال اتيجية تمك عرض٢٠٣٠وتحديدا إس ش إ  امرأة مصرة تتعرض للعنف ع يد الزوج أو ألف    600مليون و   5  ، 
رائم عنف عن  ن  عرض ي يبلغن الشرطة عن  ساء اللا ن لم يتعدى عدد ال ا،  ح طيب سنو ألف امرأة، وكذلك  ٧٥٠٠٠ا

ماية والوقاية من العنف عن  تمع ا طلبا ل صول ع خدمات ا ن ل سع ي  ساء اللا     . امرأة ٧٠٠٠لا يزد عدد ال
    

ال ا رائم عنف  ا ساء والفتيات  عرض ال شر إ حوادث الرأي العام من  و واقع لم  لعام ذا من واقع الأرقام الرسمية، و
اص و ال لا تأ ايداي فر وا ي بتوا م نما تأ و متداول إعلاميا دى و تاذ كفتاه الزقازق، وفتاه المول، وتحرش أس، كما 

امعة بطالبة  د، وحالات اغتصاب من ذوى ا ا، وضرب الفتيات بالمدارس والمعا عمل جامعية، وصفع مواطنة أثناء القيام 
تمع   ما تواطؤ مؤسسات الدولة وا ا تكشف عن تخاذل ور اصة. وجميع شر الصور ا ش و  الات ال القرة، إضافة 

ماي ساء، وتب تدخلات فاعلة ل ة العنف ضد ال   ة والوقاية.عدم مواج
  

ساء لتب تدخلات لوقف العنف ع المدى من  ة العنف ضد ال اتيجية قومية لمواج رغم من إصدار إس ، ٢٠٢٠إ  ٢٠١٥و
ا  ود التدخل  ١١شاركت  وضع ي،إلا أن ج تمع المد تلفة وعدد محدود من منظمات ا وزارة إضافة للمجالس القومية ا

ود مح ولةلوقف العنف لازالت ج ود ا ا با   والغ المؤثرة.   دود  أقل تقدير يمكن وصف

  
نة  شكيل  افحة العنف ضد المرأة، و الطرف المنوط ب اتيجية م ورغم إن وزارة العدل أحد الوزارات المشاركة  وضع إس

اح شرعات واق ضة العنف ضد المرأة، إلا انھ وح الآن    لمراجعة ال جلس ل من م   يتع   - و عام المرأة - قانون جديد لمنا
م من الأطراف ا ضةلمعنية  طرح قانون موحد لمالنواب و وزارة العدل وغ تم  الدوا نا ساء للنقاش ا ئر العنف ضد ال

عقد الإرادة  بدو أنھ لم  تلفة، و صدار قانون لمالفاعلة ا ضةعد ع طرح و ساء  عام نا لم  المرأة والذي   العنف ضد ال
تم خطوات لافتة لوقف العنف وتحقيق  ية أخرى ع المستوى السيا وا ن تحرز دول عر ران.  ح يبقى منھ إلا ش

ن. س ن ا   المساواة ب

  
ود  اتفت ج شكيل ق اتمنظم ٩ولذا ت ة وحقوقية ل ضةوة عمل من أجل قانون موحد لمسو ب وتطرح للرأي العن نا ف، ت

ضةالأخرى مشروع قانون موحد لم العام والأطراف المعنية ال من  نا ساء، من سبع أبواب، تبدأ بتعرفات لأش العنف ضد ال
ساء والدستور المصري، إضافة إ إجراءات  قوق ال ام مصر بالمواثيق الدولية  ندة ع ال تلفة مس جرائم العنف ا

، وتدخلات ا  التقا ماية والوقاية المطلوب إلزام   .بموجب القانون ا
  

ن قلتنقيح بنود مشروع القانون مع الكما سعينا  عمل ع تجرم العنف الأ وان خرى ذات الصلة، للوصول لمشروع قانون موحد 
ماية والوقاية من العنف. ب تدخلات مجتمعية مختلفة ل   و ي

  
ع قوة  ضةالعمل "من اجل قانون موحد لمو العنف" ع الس قدما  تفعيل نقاش مجتم واسع حول مشروع القانون  نا

انت رسمية أو مجتمعية واسعة. تلفة سواء  افة الإطراف المعنية من مجلس   مع الإطراف المعنية ا ذا  امنا   ولعل يدفع إس
الس قومية، والأحزاب، و النقابات، ومنظ ي، والمبادرات الشابة ع تبالنواب،و الوزارات الرسمية، وا تمع المد  مات ا

افحة العن ي القانون الموحد لم ساء، يأ املة لوقف العنف ضد ال اتيجية مت ح القانون والعمل بجدية لتطبيق إس ف واسع لمق
ا.   احد تدخلا

  
ضةوة العمل "من اجل قانون موحد لممنظمات ق ساء" نا   .العنف ضد ال
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رة ديدةمؤسسة المرأة ا( ات، مؤسسة القا اميات المصر ة،مؤسسة ا سو ،مؤسسة قضايا المرأة المصرة،نظرة للدراسات ال
ن ايا العنف،تدو ضة التعذيب و سان والتنمية، مركز أكت لوسائل الاتصال الملائمة والتنمية، مركز النديم لمنا  قوق الإ

، مؤسسة المرأة والذاكرة.   )لدراسات النوع الاجتما


